كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الفرق بين التزاحم والتعارض يعرف من خلال اختلاف العنوان والمعنون ـ إذا صح التعبير ـ ثم قلنا إن هذا الاختلاف على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: هو أن يتحد الدليلان في العنوان والمعنون.

والقسم الثاني: أن يختلفان في العنوان والمعنون.

والقسم الثالث: هو الاختلاف في العنوان فقط والاتحاد في المعنون.

وقلنا إن هذا القسم، الذي هو الاختلاف في العنوان والاتحاد في المعنون علينا أن نعطيه مزيداً من إمعان النظر، لماذا؟ لأنه يقع فيه الإبهام، ويشوبه الغموض من بعض الحيثيات، يعني من بعض الحيثيات قد يكون المورد بلحاظ يندرج تحت التزاحم، وبلحاظ آخر يكون من موارد التعارض.

 ثم أردفنا قائلين: أن العناوين على أقسام، ولابد من ملاحظة هذه الأقسام في العناوين، يعني عند اختلاف العناوين المنطبقة على المعنون الواحد لابد أن ننظر إلى هذه العناوين..

القسم الأول من العناوين: هي العناوين الأولية، التي قلنا مثل المشي والكلام أو التكلم، والمدح والأكل والذم وهلم جرا.

وعندنا أيضاً عناوين ثانوية قلنا، وهذه العناوين الثانوية قلنا ننتزعها بلحاظ أفعال نقوم بها، وتكون تلك الأفعال تسبيبية، يعني سبباً لإحداث ذلك العنوان، مثل قلنا الإيذاء والتكريم والطاعة أو الإطاعة والمعصية، وما إلى ذلك من العناوين، وقلنا إن الفعل هو المقدمة لإحداث ذلك العنوان، يعني أن الفعل غير مراد بذاته، وإنما يراد تحقيق الفعل لإيجاد ذلك العنوان، آلة.
ثم بينا أيضاً أن اختلاف العنوانين مع وحدة المعنون، هذا الاختلاف يقول الماتن إذا كان أحد العنوانين أولياً والآخر ثانويا، مثل المشي والتكريم مثلاً أو الإيذاء، أو الإطاعة، هذا عناوين ثانوية قلنا، هذا المورد يكون من موارد التزاحم، ثم أوردنا شاهداً على هذا، قلنا إن العلماء لم يروا وجود تعارض بين الأحاديث الدالة على إدخال السرور، استحباب إدخال السرور على المؤمن، والأحاديث الدالة على حرمة الغنى أو الكذب، وما إلى ذلك، لماذا؟ لأن هذا في وادي وذاك في وادي ـ إذا صح التعبيرـ باعتبار اختلاف العنوانين..

من هنا نرجح، إذا اجتمع هذان العنوانان في مورد واحد، نرجح أحدهما على الآخر بالأقوائية في الملاك، أما إذا كان اختلاف العنوانين يرجع إلى القيود والخصوصيات، كخصوصيتي الزمان والمكان والمتعلق، فقلنا هذا المورد هو الذي يكون من موارد التعارض، واستشهدنا على ذلك، أو أوردنا أمثلة لذلك ـ إذا صح التعبيرـ أمثلة، قلنا مثل ماذا؟ مثل عنوان الكلام، عنوان الكلام والذكر في حال التخلي، عنوان الكلام وارد النهي عنه، والذكر ورد الأمر به، وكذلك أيضاً عنوان النوم في المسجد، والنوم في الليل، النوم بالليل يظهر الأمر به استحبابا، والنوم في المسجد، النهي عنه، وكذلك إكرام العالم وإكرام الفاسق، الذي قلنا إكرام العالم أمر به، وإكرام الفاسق نهي عنه، هذا قلنا من موارد التعارض باعتبار الاختلاف في القيود الزمانية والمكانية وباعتبار أيضاً الاختلاف في المتعلق أيضاً، الذي هو ماذا؟ يعني المكرم، الذي هو تارة يكون عالماً وأخرى يكون فاسقاً.

ثم أوردنا استشهاداً ـ إذا صح التعبيرـ وهذا الاستشهاد هو شهرة موجودة لدى العلماء، أن في موارد العامين من وجه، يعني العموم والخصوص من وجه، الذي يختلف كل مورد عن الآخر في مصداق، ويتحدان فيما صدق واحد، مثل هذا: أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، الفاسق يكون غير عالم، والعالم يكون غير فاسق، موردان مختلفان، ولكن قد يوجد عالم في منتهى الفسق، كبلعم بن باعورة، نعم، (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا)، فإذن العالم قد يكون في منتهى الفسق والعياذ بالله، فماذا قلنا هذا؟

....

هذا مورد ثاني غير ذاك، مثال ثاني يعني...

فإذن العلماء قد يكونوا في منتهى الفسق، يقول وهنا قال العلماء في هذا المورد ماذا؟ قال العلماء فيه لا يمكن أن يوجد في هذا المورد أمر ونهي، يعني لا يمكن، يعني لا يجتمعان، خصوصاً على رأي الآخوند الذي نعم، وإذا اجتمعا، طيب إذا اجتمعا بناء على وجود تزاحم ملاكي كما قلنا الذي مر عندنا، يعني يوجد الملاكان، ملاك الإكرام، وملاك عدم الإكرام، إذا اجتمعا، لابد من تخصيص أحد الأمرين بالآخر، يعني مستحيل أن يكون الإطلاق يصدق على كلا الموردين، هم يجب إكرامه، وهم يحرم إكرامه، لابد أن يكون هناك تخصيص، نقول هذا المورد إما هو مصداق للإكرام فحسب، أو مصداق للحرمة فقط، ليس إلا.

وبينا أيضاً فيما تقدم أن هذا المورد بالذات، مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا المورد يعني يكون مورداً للتزاحم الملاكي والتعارض، التزاحم والتعارض، لأنهما أصلا التزاحم الملاكي في الحقيقة هو كمصداق من مصاديق التعارض.

ثم استشهدنا بهذا، يعني ليش يصير هذا المورد يجتمع فيه الأمران، قلنا هذا ليس فقط في حالتي الأمر والنهي، بل في حالة وجود الأمرين، الذي التزمنا فيه بتأكد الاستحباب أو بتأكد الوجوب، مثل أكرم العلماء وأكرم العدول، أو الأتقياء الصالحين.

طيب إلى هنا وصلنا، هذا ملخص لما تقدم.

يقول: كان كلامنا المتقدم فيما إذا كان التكليف آت على هذا النحو وعلى هذا النسق، يعني كان الأمر على نحو تحقيق المأمور به ـ إذا صح التعبيرـ على نحو كان التامة، مر علينا أن كان تأتي بمعنى وجد، وتحتاج إلى فاعل فحسب فقط، يعني تحقق، كان، يعني تحقق، ثبت، بس فاعل وحده، وكان تأتي ناقصة، يعني ذات مثل نقول: كان زيد قائماً، ذات، ومتصفة بوصف، كلامنا المتقدم الذي هو في اجتماع العامين من وجه، والذي قلنا المورد قد يكون من موارد التزاحم الملاكي، تارة الذي هو أحد مصاديق التعارض، تارة أخرى، باعتبار الاختلاف الحيثي بين الموردين، هذا كان كله على نحو كان التامة، يقول قد يكون أيضاً العنوان الجائي الذي هو مورد لاجتماع الأمر والنهي ـ إذا صح التعبيرـ الذي هو ممكن أن يكون من موارد التزاحم على رأي، أو من موارد التعارض على رأي آخر، لا، الأمر أو التكليف جاء، أو جائي على نحو كان الناقصة، يعني التي تحتاج إلى ماذا نقول فيها؟ يعني مبتدأ وخبر في الحقيقة، كان زيد قائمًا، الذي هو الأصل زيد قائم، أدخلنا كان، فأصبحت ناسخة، اشلون نقول؟ يقول إليك هذا المثال الذي يحتاج اشوية تأمل، شوفوا هذا، يقول: كما لو افترضنا مثلاً ورود كراهة، وهذا ليس فرضا، حقيقة أيضا ورد النهي عن النوم في المسجد، وورد هكذا، فرضاً افترضوا، ورد استحباب النوم على التراب، بس النوم على التراب، ليس المراد به على نحو كان التامة، لا، على نحو كان الناقصة، يعني النوم غير مطلوب بذاته ـ إذا صح التعبيرـ المطلوب الكينونة على التراب، هذا لضيق التعبير نعبر، بهذا التعبير، يعني الكون على التراب أن تكون على التراب، طيب اشلون نتصور وجود التزاحم أو التعارض بين الأمر والنهي، يقول على هذا النحو، أنت في مفازة، مفازة، يمكن تصير بر، كلها موجود تراب، لا، أنت في حديقة غناء، وهذه الحديقة ما فيها تراب، معشوشبة، ما فيه تراب، وأنت ماذا؟ تحتاج إلى أن تنام، ولايوجد في هذه الحديقة إلا هذا المسجد، والمسجد غير مفروض، ما فيه إلا تراب، هنا يقع التزاحم، وأنت مضطر إلى النوم، فاشلون؟ هذا يصير تزاحم، فأنت يعني إذا نظرت إلى جانب النهي، تقول أنا منهي عن النوم في المسجد، وإذا نظرت إلى إحداث هذا الاستحباب الذي هو الكينونة على التراب، النوم أنت ما لك لحظة فيه، لكن  افتراش التراب، تقول أنا ألاحظ، سوف أحقق استحبابا، يعني شيء طلب مني، هذا نتصوره بهكذا، طبعاً يقول إن هذا المورد، نحن في الحقيقة هذا لا يهمنا، لأن هذا من الفروض النادرة ـ إذا صح التعبير ـ وكلامنا في اجتماع الأمر والنهي، الذي هو قلنا برزخاً لمسألتي التعارض والتزاحم فيما إذا كانت كان تامة، الذي هو مثل ماذا؟ أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، أما هذا المورد نادر الحصول، فهذا المورد يعني قد يكون واضح الخروج ـ إذا صح التعبير ـ من موارد التعارض، وواضح الدخول في موارد التزاحم، على الأقل إذا لم يكن واضحاً مثل أنقذ الغريق، يصير يعني بمقربة منه، الغريقان إذا، يصير بمقربة منه، لكنه أبعد عن موارد التعارض، وهو أقرب إلى موارد التزاحم، أما ذاك قلنا فيه برزخ، يعني بين بين، فاصل، ينطبق عليه التزاحم الملاكي حتماً لوجود كلا الملاكين فيه، وينطبق عليه موارد التعارض، هذا واضح.
والدليل، الماتن يجيب دليلاً، الدليل على أن المورد الأول هو من موارد التزاحم والتعارض أن عند بعض الأصوليين شيقولون؟ يقولون: يستحيل اجتماع الأمر و النهي، يعني ما يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في مورد واحد، إما أمر من المولى أو نهي من لدن المولى، بعد يكون في هذا المورد نحن نقبل باجتماع الأمر والنهي ما يصير، ففي مثل هذا العالم الفاسق، يعني نحن نعلم جازمين إما بوجوب إكرامه أو بحرمة إكرامه، وطبعاً عندهم أحد المباني في المسألة أنه يقولون شنهو؟ إذا ورد في هكذا أمر ونهي في مجمع واحد، يقولون إن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا في الأعم الأغلب، لكن في بعض الأحايين شنهو؟ يصير جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة، لكن هذا هو الأشهر، طيب في مثل هذا المورد لو أن الإنسان يعني رأى عالماً فاسقاً ـ إذا صح التعبير ـ وهو يعلم عنده أصول ما شاء الله هذا، ويعلم إن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، ولكنه في ذلك المورد غفل، الإنسان يغفل، الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، طيب، هذا غفل وعنده عزيمة، ودعا ذلك العالم الفاسق حال غفلته، ماذا نقول؟ نقول امتثل الأمر، يعني الأمر بوجوب إكرام العالم قد تحقق من لدنه في حال غفلته، مع أنه ماذا؟ المورد من موارد اجتماعي الأمر والنهي ملاكاً، والقول بالاستحالة حتى عند القائلين بالاستحالة يعني، استحالة اجتماع الأمر والنهي، يقولون الملاك موجود، ويتحقق بوجود الملاك في هذا المورد، يتحقق ماذا؟ يتحقق الامتثال في حال الغفلة، مع أنهم يقولون بأولوية تقديم جانب النهي، ولكن هنا ما قدم جانب النهي غفلة، على كلٍ، عند الأكثر هذا هو الأشهر، وإن كان ما فيه شيء يتفق عليه، يعني حتى هذا المثال نوقش فيه كثيراً، بس يقول الماتن هذه بعض المناقشات الدقيقة حري بطالب العلم أن يحتفظ بها لنفسه، يعني نحن نبين القواعد العامة ههنا، نقول إذا اجتمع أمر ونهي، وكان المورد، وقلنا مثلا بأحد المباني، كما تبنى ذلك الآخوند صاحب الكفاية، باستحالة اجتماع الأمر والنهي، وقبلنا بأنه، ورجحنا أيضاً جانب النهي على جانب الأمر يعني، من باب أنه دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وغفلنا أيضاً، يتحقق في هذا المورد امتثال للأمر، يعني قال مثلاً لو دعونا هذا العالم الفاسق أننا أكرمنا عالماً،على كلٍ...
تطبيق:

هذا إذا كان مرجع التكليف بالعنوانين المتحدين في منشأ الانتزاع خارجا المختلفين بالخصوصيات والقيود إلى التكليف بالذات الواجدة لأحد القيدين، بمفاد كان التامة...

لماذا؟ شوفوا يعني الذات ليست وحدها على حدة، ثم ننتظر، زيد وقائم، شيئان مختلفان، لا، يعني القائم ليس منفرداً عن ذات زيد، كان زيد قائماً، يعني لحظ شيئين وأن أحدهما يتصف بالآخر، وإنما ألحظ ذات هي القيام ـ إذا صح التعبير ـ يستحيل يتحقق القيام وحده، لأنه عرض، لا يقوم إلا بجوهر، بس أنا قصدي القيام، فبما أن قصدي القيام، ألحظ زيداً مندكاً في القيام، حتى إذا بالتعبير الفلسفي، يعني كأن وجوده لا ألحظه، وإنما ألحظ وجوده مندكاً في صفته، هذا نسميه مفاد كان التامة، يعني الذي في الحقيقة ألحظ الوصف والموصوف شيئاً واحداً، ونظري الأساس على ماذا؟ على الصفة نعم، نظري الأساس على الصفة، بس الصفة ما يمكن أن تتحقق وحدها، لابد أن يكون لها شريك الذي هو الموصوف، هذا نسميه مفاد كان التامة، أما إذا ألحظ الصفة على حدة منعزلة عن الموصوف، والموصوف على حدة، نسميه كان الناقصة، كان زيد قائما، يعني يقوم، كأنه يحدث القيام حتى يصير أوضح، حتى تنفصل الذات عن العمل أو الصفة التي نريد إلباس الذات بها...

 أما إذا كان مرجعهما أو مرجع أحدهما، يعني الذي هو العنوان والمعنون، إلى التكليف بنفس القيد في ظرف وجود الذات - الذي هو مفاد كان الناقصة - من دون أن تكون الذات بنفسها موردا للتكليف، خرج عن محل الكلام ودخل في تعدد العنوان والمعنون معا الذي هو من أوضح أفراد التزاحم، يعني يصير هذا تزاحم، ذاك ماذا قلنا؟ شنهو؟ تعارض، وفيه تزاحم ملاكي واضح، الذي هو قلنا أصلاً التزاحم الملاكي هو أحد مصاديق التعارض...

ودخل في تعدد العنوان والمعنون معاً الذي هو من أوضح أفراد التزاحم، لافتراضنا عدم الاتحاد خارج بين العنوانين إلا في الذات المفروض خروجها ـ الذات ـ عن موضوع أحد التكليفين...

لأن الذات نحن ما علينا منها، علينا من الوصف في الحقيقة، التكليف توجه إلى الوصف على حدة، ليس على الذات، أو كليهما، وليس الموضوع إلا تحقيق النسبة بين الذات والخصوصية، وهو أمر مباين مفهوما وخارجا للذات، وأيضاً ولتحقيق النسبة بينها وبين الخصوصية الأخرى، أعطينا مثالاً، يقول: كما لو افترضنا ورود كراهة النوم في المسجد، واستحباب النوم على التراب، بس هو ما يريد النوم كما قلنا، ما يريد أنك تحقق النوم، يريد يعني افتراش التراب ـ إذا صح التعبير ـ،  وكان مرجع الثاني إلى استحباب جعل النوم على التراب، من دون أن يدعو إلى تحقيق النوم، بل إلى إحداث هذه الخصوصية، لماذا يقول كذا؟ لأن نحن عندنا ذات وصفة، الذات افترضناها هنا النوم، والصفة ماذا؟ التراب، اتصاف هذا النوم بكونه على التراب، لا، هنا ليس اندكاك، أحدهما يغاير الآخر، ونحن ما نلحظ الذات، ذاك الاندكاك إذا كانت كان تامة، كان التامة هذا الذي شنسميه؟ اندكاك،وهذا انفصال، ولذلك نحن ما نلحظ النوم، وإنما نلحظ الكينونة على التراب، افتراش التراب.

ولا يقع التزاحم بينهما إلا في فرض انحصار التراب في المسجد، الذي قلنا حديقة ما يوجد فيها إلا العشب الطويل، والملتصق بعضه ببعض، بحيث ما فيه ولا ذرة تراب، إذا، ايه، فرض المحال غير محال...

 مع اضطرار المكلف للنوم، واختياره في الكون في المسجد.
طيب هذا المورد قلنا موارد التزاحم، وهو يعني بعيد بنسبة كبيرة جدا عن موارد التعارض، بس يقول هذا فرضه نادر، كلامنا ليس فيه، أين نحن كلامنا؟ كلامنا في المسألة الأولى التي مرت عندنا، الذي هو شنهو؟ أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، الذي هو موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي، الذي افترضنا فيه تعدد العنوان ووحدة المعنون هو القسم الأول دون هذا الثاني، الذي مر علينا اليوم.

 وبهذا كان موضوعها وسطا بين التزاحم والتعارض، فهو بلحاظ تعدد موضوع الغرض والملاك يجري مجرى التزاحم...

لأن الغرض مختلف، أكرم العلماء هذا على حدة، وغرض ثاني، النهي وحرمة إكرام الفاسق..

 وبلحاظ وحدة المعنون، في الخارج ما عندنا إلا هذا العالم الفاسق، عالم مثلاً لا يعمل بعلمه، أو أنه يعمل به في الظلام، كما مثلنا، أعطينا مثالين...

وهو فعل المكلف - قد يشتبه بسائر موارد العامين من وجه المفروغ ظاهرا عن تحقق التعارض فيها. ولذا كان ظاهر المشهور القائلين بالامتناع، يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي، المشهور منهم ماذا يقولون؟

 وتقديم جانب النهي المفروغية عن وجود الملاك...

يقولون موجود الملاك، بالرغم أنهم يقولون يستحيل أن يصدر أمر ونهي من المولى، لكن افرضوا صدر نهي فقط، وما صدر أمر بتحقيق الملاك، لو جاء المكلف بالملاك لعد ممتثلاً، يعني حقق الغرض ـ إذا صح التعبير ـ..
حيث يصح عندهم ويتحقق به الامتثال لو أتى به مع عدم تنجز النهي لغفلة ونحوها...

يعني هو ما ملتفت إلى أن هذا، يعني التفت إلى العلم وحده ونسي الفسق الذي اتصف به ذلك العالم أو غفل عن ذلك، يصح عندهم ويتحقق به الامتثال لو أتي به مع عدم تنجز النهي للغفلة، مع ما هو المعلوم من أن العامين من وجه متعارضان لا طريق مع تقديم أحدهما لإحراز ملاك الآخر...

لا طريق لإحراز ملاك الآخر، لأن نحن قلنا الملاك وحده ما لنا شغل فيه، إلا إذا ورد أمر به، تقدم، يعني يقصد هذا المعنى الذي تقدم...

 بل مفروغية الأصوليين الذين يقولون باستحالة اجتماع الأمر والنهي عن تقديم جانب النهي لا وجه له إلا ما ذكرنا من إلحاق المورد بالتزاحم ارتكازا. وان وقع من غير واحد الكلام في وجه ذلك وأطالوا...

يعني ليش نقدم ههنا؟

وأطالوا فيه بما لا مجال للتعرض له هنا، بل يوكل لمحله.
يعني يرجع، وليس من الأكل، يوكل نعم، لا، ويؤكل أيضاً، ليس بمعنى يؤكل يؤكل، يعني أوكل يجيء بالهمزة ويجيء باسهال نعم، ويعرف من خلال السياق...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

